
لمـــاذا تتبـــع الكـــويت ســـياسات الســـعودية
لإجبار العمالة على الرحيل؟

, فبراير  | كتبه أحمد فوزي سالم

علـى خطـى السـعودية، وبعـد تمهيـدات طويلـة، أوقفـت الكـويت تعيينـات الوافـدين في جميـع الـدوائر
الحكوميــة، بدايــة مــن العــام المــالي الجديــد  ـــ ، الــذي ســيبدأ في الأول مــن أبريل/نيســان
المقبل، مع تشديدات كبيرة بمنع أي استثناءات من هذا القرار، في رغبة واضحة لرفع نسبة “تكويت
الوظائف” في الوزارات والهيئات الحكومية لأكثر من % بنهاية العام المالي المقبل، رغم التخوفات
من عدم وجود البديل، والحاجة لموارد مالية وضمانات أمان وظيفي، لم تضمنها الحكومة للوافدين

من قبل، بل لم يكن في حسبانها المطالبة بها يومًا ما!

كيف بدأت الخطة؟

بدأت ملامح التحرك الكويتي، لتكويت الوظائف بشكل جاد، تزامنًا مع الحراك السعودي المتصاعد
منــــذ عــــامين، ســــواء الشعــــبي أم الحكــــومي لســــعودة الوظــــائف، لا ســــيما أن الحملــــة الشعبيــــة
السعودية حققت العديد من أهدافها، بعد انحياز الأمير محمد بن سلمان ودعمه لها، وكانت ضمن
أسباب ارتفاع شعبيته بين الشباب السعودي الذي يميل لتحميل أزماته للوافد وليس لسياسات

حكومة بلاده.
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منذ العام الماضي، لجأت العمالة الوافدة في السعودية إلى الرحيل طواعية، بسبب الإجراءات المبالغ
فيهــا لتقليــل الخــدمات المقدمــة إلى عوائــل الوافــدين، وحجــب الخــدمات الــتي كــانت تقــدم لهــم في

السابق، مما جعل السعودية سوقًا غير مرغوب فيها لغير أبنائها.   

“تكـويت” الوظـائف الحكوميـة، وإن كـان يحمـل في ظـاهرة رغبـة في تمكين القطـاع الخاص وتحـديث
الاقتصاد وتقليل سيطرة الدولة عليه، إلا أن سعي جميع الوزارات الحكومية، والحديث من بعض
المسؤولين والإعلاميين عن الوافدين، وكأنهم عبء يجب التخلص منه، يؤكد أن الخطوة سيتبعها
ــا تكــويت القطــاع الخــاص أيضًــا، حســب مقــدرة الكــويتيين علــى تحمــل المســؤولية في المواقــع لاحقً

المختلفة.

تقرير قناة الراي عن قرار تكويت الوظائف الحكومية

وبحسب بيانات الإدارة العامة للإحصاء الحكومية، يبلغ عدد موظفي الدولة الكويتيين، حتى نهاية
كثر من % من إجمالي الموظفين، ديسمبر/كانون الأول ، نحو  ألف مواطن، ويمثلون أ
وهي نسبة كبيرة، مقارنة بمستوى التحديات في الماضي والمستقبل، لا سيما أن متوسط راتب الوافد
يًـــا، ولكـــن الدولـــة بالخطـــط الجديـــدة، سترفـــع نســـبة يـــد علـــى  دولار شهر في الحكومـــة، لا يز
الكــويتيين في القطــاع العــام إلى %، بجميــع التخصــصات، علــى أن تبقــى نســبة الـــ% لأولئــك

الذين لديهم تخصصات نادرة لا تتوافر بنفس الكيفية بين أبناء البلاد، على الأقل في الوقت الحاليّ.

يــة القضيــة سياســيًا، وهــي حقيقــة لا يمكــن إنكارهــا، خاصــة إذا مــا علمنــا أن المطالبــة وبعيــدًا عــن رمز
بـالتكويت ظهـرت بكثافـة منـذ عـام ، ولهـا أسـبقية علـى المطالبـة بنفـس الأمـر في الجـارة الكـبرى
الســعودية، ولكــن الخطــوات العمليــة بــدأت بعــد اقتحــام المملكــة للملــف بشكــل جــدي، إلا أن خــبراء
الاقتصــاد الكــويتيين يعتبرون القضيــة بالغــة الأهميــة، في ظــل تحــديات ســوق العمــل ســنويًا، وتخــ
نحو  ألف شاب كويتي، بما يعني ضرورة توفير وظائف تناسبهم، ومن البديهي أن تعجز الدولة
علـى المـدى البعيـد عـن اسـتيعاب جميـع المـواطنين المسـتجدين علـى سـوق العمـل، لذلـك يجـب خلـق

كبر في مؤسسات القطاع الخاص للكويتيين. فرص وظيفية أ

يادة في شعبية الأمير والحكومة والبرلمان، خاصة أن تشكل هذه الخطوة، ز
معظم الكويتيين، يفضلون الوظائف الحكومية على الوظائف الخاصة

للاستفادة من الأمن الاجتماعي

يو التضييق على الوافدين، عبر إعادة هيكلة المناطق التي يقيم فيها الموظفون بدأت الحكومة سينار
المغتربون، لتفعيل قرار طرد العزاب من المناطق السكنية العائلية، في توقيت متزامن مع تجميد عقود
الكثير من الوافدين، وتسمح هذه الخطوة للوزارات الكويتية، بالبدء مباشرة في توظيف المواطنين،
سـواء في الوظـائف الشـاغرة الـتي بلغـت نحـو  في عـام ، ولـن يقـترب منهـا المغتربـون، بـل
كــثر مــن  فرصــة عمــل متوقــع إضافــة وظــائف أخــرى، بنــاء علــى الســياسة الجديــدة، ســتترك أ



للمواطنين الكويتيين.

يــادة في شعبيــة الأمــير والحكومــة والبرلمــان، خاصــة أن معظــم الكــويتيين، وتشكــل هــذه الخطــوة، ز
يفضلون الوظائف الحكومية على الوظائف الخاصة للاستفادة من الأمن الاجتماعي، حيث لا يمكن
طردهم إلا في الحالات القصوى، بجانب انخفاض الإنتاجية المطلوبة مقارنة بالعمل الخاص، والمزيد

من العطلات على مدار العام.

هل يفي الكويتيون فعلاً باحتياجات الدولة؟

رغم حق جميع البلدان في تمكين أبنائها، ولا يمكن الجدال في ذلك، ولكن عملية الإسراع في الإحلال
والتجديد، كشفت عن ثغرات كبرى، تحدثت عنها لجنة تنمية الموارد البشرية خلال الأسبوع الماضي،
يـم العقيـل، وممثلـون عـن الأمانـة العامـة للمجلـس يـرة الدولـة للشـؤون الاقتصاديـة مر في حضـور وز
ــامج إعــادة هيكلــة القــوى العاملــة الأعلــى للتخطيــط والتنميــة والهيئــة العامــة للقــوى العاملــة وبرن

والجهاز التنفيذي للدولة وديوان الخدمة المدنية.

طــالبت اللجنــة بشكــل صــارم، بتــوفير بيئــة وظيفيــة مناســبة لعمــل “الكــويتيين” ســواء في الحكومــة
أم القطاع الخاص، واتهمت شركات القطاع الخاص، بعدم توفير بيئة مناسبة ومناخ تنظيمي يكفل
الضمانات الوظيفية لتحقيق الأمن الوظيفي والاستقرار، وهي سياسات لم تكن متوافرة للوافد الذي
عمل في نفس الظروف وبراتب أقل كثيرًا، وبدأت تتكشف الآن هذه الفوارق، بمجرد الحديث الجدي
عن تكويت الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص، ما دفع كبرى الشركات النفطية، وحتى بعض
المؤسسات الحكومية للتهرب من الالتزام بهذه السياسة التي ستكلفها كثيرًا، بينما الجهد المقدم في
ا من الكويتيين، مقابل المقابل لن يكون في نفس مستوى الوافد، لذا تستمر في تعيين عدد بسيط جد

الوافدين.

الخوف من أبناء البلد والانهيار الذي يمكن أن يحدث مع سياسة الإحلال
والتجديد التي تتم دون دراسة شاملة، دفع الكثير من المؤسسات للسير عكس
التيار ومخالفة خطط تكويت الوظائف في الوزارات والجهات الحكومية المختلفة

بحسب بيانات حكومية، ستتكلف الحكومة الكويتية ما يقارب من مليار دينار نحو  مليارات دولار
سنويًا، لتعويض الفارق في الرواتب، لتغطية عملية التكويت في جميع الوظائف الحكومية بالكامل،
حيث يبلغ الفارق بين متوسط راتب الوافد وراتب الكويتي بالأجهزة الحكومية نحو  دينارًا، وهو
يًا، كثر من  ألف وظيفة بالجهاز الحكومي يحتاج إلى قرابة  مليون دينار شهر ما يجعل تكويت أ
لا سـيما أن متوسـط راتـب الوافـد بالجهـاز الحكـومي نحـو  دينـارًا، مقابـل  دينـار للكـويتي،
وهذه الفروقات الضخمة، أثارت سجالاً يحتمل الصدام خلال الفترات القادمة للمؤسسات المعنية
بــالتكويت مــع “الماليــة” بســبب طلــب الــوزارة الالتزام بســقف للمصروفــات مــع بدايــة الســنة الماليــة،

كدت على ذلك في  تعميمات رسمية. وأ
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الخوف من أبناء البلد والانهيار الذي يمكن أن يحدث مع سياسة الإحلال والتجديد التي تتم دون
دراسـة شاملـة، دفـع الكثـير مـن المؤسـسات للسـير عكـس التيار ومخالفـة خطـط تكـويت الوظـائف في
ــوزارات والجهــات الحكوميــة المختلفــة، بحســب وثيقــة رســمية، حصــلت عليهــا صــحيفة “الأنبــاء” ال
الكويتية المحلية، التي كشفت في مفاجأة كبرى، أن الحكومة تسير عكس تصريحاتها، بعدما رصدت
 ألف وظيفة لغير الكويتيين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، بزيادة نحو .اعتمادات مالية لـ

. آلاف وظيفة جديدة للوافدين خلال السنة المالية الجديدة التي تنتهي في مارس

وأظهرت الوثيقة أن الوظائف الجديدة لا تتضمن استبدالاً لمن تم الاستغناء عنهم أو انتهاء خدمتهم،
يــة لتلــك الاعتمــادات للوظــائف الجديــدة للوافــدين نحــو  مليــون دينــار، وتصــل التكلفــة التقدير
وبمتوسط راتب شهري للوافد في الجهاز الحكومي نحو  دينارًا، إلا أن مصادر الصحفية أشارت
إلى سر هــذا الانقلاب المفــاجئ، بعــدما ألغــت بالفعــل عقــود نحــو  وظيفــة للوافــدين، وكــانت
يــادة أعــداد الكــويتيين بالجهــاز جميعهــا مخصــصة لتوظيــف الكــويتيين في إطــار خطــة الحكومــة لز
الحكــومي، إلا أن الوظــائف لم يتقــدم إليهــا أحــد وهــو مــا تســبب في إلغائها وتخصيصــها للوافــد مــرة

أخرى.

لماذا تعيش قطر في وادٍ آخر؟

رغم بعض الخروقات التي لا يمكن إنكارها، فإن قطر تعيش في عالم آخر، فيما يتعلق بالوافدين، على
ية والعمل والشؤون الاجتماعية، لحث جهات العمل المستوى الحكومي، تجتهد وزارة التنمية الإدار
يــة وممثليهــا القــانونيين، بــالحرص علــى سرعــة التجــاوب والتواصــل حــال وجــود أي شكــاوى القطر
عماليــة لتسويتهــا، والأهــم أنهــا تعلــن بشكــل احــترافي عــن أســباب الأزمــات الــتي يمكــن أن تحــدث
للعمالة، وحددتها في  أسباب رئيسية هي تذاكر السفر والأجور المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة وبدل

الإجازات.

بخلاف العبث المنتشر في الخليج، والتحكم اللاإنساني في العمالة عن طريق
تطبيقات “الكفيل”، أصدرت السلطات القطرية قانونًا ينظم دخول الوافدين
وخروجهم وإقاماتهم، بحيث يتمتع  العامل بالحرية في تغيير صاحب العمل

ــد مــن الآليات لتقــديم أي ــوفر لهــا العدي ــة الوافــدة، وت وتفســح إدارة علاقــات العمــل المجــال للعمال
شكـوى، سـواء بشكـل مباشر أم تسـجيلها في أحـد مجمعـات الخـدمات الحكوميـة المختلفـة، ويحصـل
الوافـــد بموجبهـــا علـــى رد واضـــح ومبـــاشر في وقـــت محـــدد، وهـــى ســـياسة تـــوفر الحمايـــة والرعايـــة
للعاملين، لمن تصفهم الدولة في جميع خطاباتها الرسمية بـ”شركاء التنمية” على عكس بعض الدول

الخليجية التي تعتبر الوافد شوكة في الظهر يجب التخلص منها.

في عز الأزمة بين قطر وجيرانها، العام الماضي، ورغم توجه الكويت والسعودية لتطبيق إجراءات تضع
الوافــد أمــام خيــارات جميعهــا تقــوده إلى الرحيــل طواعيــة، كــان مجلــس الــوزراء القطــري يوافــق علــى

https://www.mojazpress.com/2019/01/30/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AA/


 مشروع قانون، بإنشاء صندوق لدعم وتأمين العمالة الوافدة في البلاد، وأعلنت الحكومة توقيع
اتفاقية مع الدول المرسلة للعمالة، بهدف حماية حقوقهم.

وحــتى تحصــن قطــر الصــندوق الجديــد وتؤمن العمالــة الوافــدة، جعلــت لــه شخصــية معنويــة وذمــة
مســتقلة، ووضعــت تبعيتــه لمجلــس الــوزراء مبــاشرة، وتحمــل نفســها مســؤولية دفــع الأجــور المتــأخرة
للعمال في الحالات التي تتأخر جهات عملهم في سدادها لأي سبب من الأسباب، وليس هذا فقط،
بل وضعت آلية عمل لتطبيق الحد الأدنى لأجور العمال في الدولة، بما يراعي كفاية مستوى الأجور
يــة للعامــل والعيش بمســتوى إنســاني مناســب، بجــانب إلــزام الشركــات لتحقيــق الاحتياجــات الضرور
بتحويــل رواتــب جميــع العــاملين لــديها، إلى حسابــاتهم بإحــدى المؤســسات الماليــة بالدولــة، ومعاقبــة

الشركات التي تتأخر أو تمتنع عن دفع الرواتب.

يــق تطبيقــات “الكفيــل”، وبخلاف العبــث المنتــشر في الخليج والتحكــم اللاإنســاني في العمالــة عــن طر
أصدرت السلطات القطرية قانونًا ينظم دخول الوافدين وخروجهم وإقاماتهم، بحيث يتمتع العامل
يــة في تغيــير صــاحب العمــل والخروج مــن الدولــة، لــذا لم يكــن مســتغربًا، توحــد الوافــدين الذيــن بالحر
وصــفتهم قطــر بـــ”المقيمين” في لغــة انسانيــة مرتفعــة عــن جيرانهــا، مــع قطــر حــتى ضــد بلــدانهم الأم،
وشكلوا مع المواطنيين القطريين شبكة داخلية للدفاع عن الحكومة القطرية والأمير تميم بن حمد،
وأصبح كل منهم سفيرًا لقطر وسياساتها على السوشيال ميديا، ضد حكومة بلده الأم، فمثل هذه

السياسيات أحق للوافد أن تتبع!   

الجزيرة تشن هجومًا لاذعًا علي النائب الكويتي صفاء الهاشم لعنصريته ضد الوافدين
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